
عمار فوزي المياحي. د
كلية الحقوق ـ جامعة النهرين

:الخلاصة
شاع في الاونة الاخیرة وفي اغلب دول العالم، استخدام الكفالة المصرفیة في مختلف 

، كاین الوسائل الائتمانیة التي )الخ... الاقتصادیة والمالیة والتجاریة(جوانب الحیاة 
وكانت المصارف الكفیلة هي . العام او القطاع الخاصیتطلبها التعاقد مع القطاع 

.اللبنة الاولى في هذا المجال، الذي یعد ضروریا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة



وفي هذا الاطار عانت هذه الدول من عدم وجود قواعد عامة ذات طبیعة خاصة 
ه بالكفالة لموضوع الكفالة المصرفیة، فتضرر النشاط المصرفي والمتعاملین مع

الضامنة جراء ذلك، الامر الذي دعانا الى البحث في هذا الموضوع بوضوح 
ویاسلوب السهل الممتنع الذي لایتحدد بقانون او بنظام معین، بقدر احاطته بالقواعد 

.العامة للكفالات المصرفیة
:Concfusion

Commonly recently in most countries of the world, the use of the
bank guarantee in the varios aspects of life (economic and
Fnance and Cmmerc…etc), means Kaen credit required by the
contract with the public sector and the private sector. And the
banks to be the first step along the road in this area, which is
necessary to achieve over alleconomic development. In this
context, these countries suffered from the lack of general rules is
the subject of a special nature and the bank guarantee, crop
avtivity banking and client bail guarantor result, which led us to
discuss this issue cleary and in a manner easy reluctant
deteemined by the law or not a particular system, the a bility of
his general rules for bank guarantees.

:المقدمة
لقد انتشر في الوقت الحاضر استخدام الكفالة المصرفیة كوسیلة من وسائل الائتمان 

هم من المتعهدین والمجهزین وبین هؤلاء والدولة، التي التعاقدي بین التجار او ارباب
باتت جمیع مؤسساتها الاقتصادیة، تلزمهم بتوفیر الضمانات المالیة الكافیة للتعاقد 

.معهم، ومنها على وجه الخصوص الكفالة المصرفیة
لا بل ان المصارف سواء اكانت حكومیة ام خاصة، باتت تعتبر هذا النوع من 

.مهمة من صور مباشرة لمهامها الائتمانیة على مدار السنة المالیةالكفالات، صورة
ولاهمیة هذا الموضوع وحساسیته من الناحیة المالیة، فلقد ارتأینا تناوله بصورة عامة 
شاملة لانخصصها لتشریع بعینه، بقدر وضع قواعد عامة موضوعیة تساعد المشرع 



مالیة الخاصة بعمل المصارف على تلمس مواطن الضعف والقوة في التشریعات ال
.ولجزء محدد یتمثل بالكفالة المصرفیة) الحكومیة والاهلیة(

:وعلیه سنعمد الى دراسة هذا الموضوع في المطالب الاربعة القادمة وفقا لما یلي
:ماھیة الكفالة المصرفیة: المطلب الأول

تعریف هذا ان تحدید ماهیة الكفالة المصرفیة یتطلب منا التعرض بدایة الى 
:الاصطلاح بصورة مبسطة ومن ثم التطرق لاهمیته وفقا لما یأتي

:تعریف الكفالة المصرفیة: اولاً 
كتاب رسمي یصدر من المصرف : ((یعرف بعض من الفقه الكفالة المصرفیة بانها

المختص، بناءً على طلب عمیله القانونیـ یتعهد فیه بأن یدفع لحساب المستفید 
عمیل (محددا خلال مدة محدودة وذلك في حال عدم تنفیذ المدین مبلغا ) الدائن(

.)١())لالتزاماته التعاقدیة) المصرف
:من هذا التعریف نجد ان الكفالة المصرفیة تتكون من الاركان الاتیة

في القواعد العامة یعتبر المكفول هو عمیل المصرف الذي یتقدم :المكفول.١
الى المصرف طالبا منه اصدار كتاب الكفالة بحدود مبلغ معین ولمدة 

.محددة، یكفله فیها لدى دائنیه
الذي یصدر كتاب الكفالة، ) الحكومي او الاهلي(هو المصرف :الكفیل.٢

للمستفیدین من الكفالة والذي یتضمن الالتزام بسداد التزامات المكفول
.المصرفیة، عند الاخلال بالتزاماته التعاقدیة المتفق علیها مع المستفید

الذائن للمكفول، والذي صدرت ) الطبیعي او المعنوي(هو الشخص :المستفید.٣
.لأمره الكفالة المصرفیة، ویكون الكفیل بموجبها ملتزماً قبله

.الكفالة المصرفیةهو العقد الذي من اجله صدر كتاب :القرض.٤
.وهو قیمة المبلغ المحدد بالكفالة:القیمة.٥
.وهي مدة سریان مفعول الكفالة المصرفیة:المدة.٦
:اهمیة الكفالة المصرفیة: ثانیاً 

.٨١٢، ص ١٩٨٢شفیق حربا، الكفالة المصرفیة، مجلة القانون، دمشق، . د: انظر)١(



تعتبر الكفالة المصرفیة اداة اجتماعیة واقتصادیة ومالیة كثیرة الاستعمال وشدیدة 
، وفي هذا الاطار )ي او الاهليالحكوم(الاهمیة لمختلف جوانب النشاط المصرفي 

)٢(:ارتأینا جمع اهم الاهداف العامة لنظام الكفالة المصرفیة وفقا لما یلي

ان الكفالة المصرفیة یستفاد منها المصرف بحصوله على عمولة لقاء .١
اصدارها ویستفاد منها العمیل لانه یعفیه من تقدیم مبلغ نقدي قد لایقوى على 

رة نتیجة لتجمید مبلغ كبیر ولمدة طویلة، بینما هو تأمینه او قد یوقعه بخسا
.في حاجة ماسة لتأمین السیولة المالیة لتنفیذ التزاماته

لك لانها ١ان الكفالة المصرفیة بالنسبة للمستفید تعتبر بمثابة النقود، وذ.٢
تتضمن تعهدا خطیا واضحا من الكفیل بضمان المركز المالي للمكفول ودعم 

.قدرته الائتمانیة
ان للكفالة المصرفیة اهمیة خاصة على صعید تنمیة الاقتصاد الوطني، تبرز .٣

:)٣(في النقاط الاتیة
یترتب على ابرام وتنفیذ عقود : على صعید التبادل التجاري الدولي-أ

الاستیراد والتصدیر من والى خارج اقلیم الدولبة، اصدار المصارف 
قیام عملائها بسداد لكفالات معینة تكفل للمستفیدین منها في الخارج 
.ما بذمتهم من مبالغ لمصلحة او لحساب هذه العقود

تشترط القوانین الساریة في :على صعید التنمیة الوطنیة الداخلیة-ب
على المتقدمین للمزایدة والمناقصات الحكومیة ان اغلب دول العالم

یقدموا كفالة مصرفیة تمثل نسبة معینة من قیمة العرض، تعاد بعد 
.فض العروض الى العارضین الذین لاترسو علیهم هذه العقود

اذ :أن ازدیاد اصدار الكفالات المصرفیة مرتبط بالتطور الحضاري-ج
ین معها نحو التسریع في اصبحت المصارف تتجه في خدمة المتعامل

ماھر شكري، دور الكفالات المصرفیة في التبادل التجاري الدولي، القاھرة، ص . د: انظر)٢(
.ومابعدھا١٤

.٢٤سمیر عبد السید، التأمینات الشخصیة والعینیة، بیروت، ص . د: انظر)٣(



استحصال حقوقهم او تأجیل دیونهم مادامت الضامنة لمراكزهم المالیة 
.امام المستفیدین

:الانواع العامة للكفالات المصرفیة: المطلب الثاني
اولها التقسیم بحسب الوظیفة : تقسم الكفالات المصرفیة بصورة عامة الى ثلاث اقسام

م الثاني منها فیختص بانواع الكفالات المصرفیة ام القس. المرجوة من اصدارها
في حین القسم الثالث من هذه الانواع یتناول الكفالات . بحسب الجهة المصدرة لها

ولاهمیة هذه الانواع، فقد ارتأینا تناولها . المصرفیة بحسب الشروط المرفقة بها
:بالصورة الآتیة

:الكفالات بحسب وظیفتها: اولاً 
. واكثر ماتطلب هذه الكفالات في التعلیقات مع الحكومة:كفالات العقود.١

:وتقسم هذه الكفالات الى مایلي

):التأمینات المؤقتة(كفالات الاشتراك في المناقصات والمزایدات -أ
التي یتعهد بموجبها المصرف بان یدفع مبلغا لایزید عن حد وهي الكفالة

معین الى المستفید في حال فوز المتعهد المكفول بالمناقصة، وذلك في 
حال رفض ذلك المتعهد تنفیذ التعهد الذي رسى علیه بسبب عدم قدرته 
على ابرام العقد او على تأمین الكفالات المطلوبة بموجب شروط التعهد، 

روط التعهد على ان تكون قیمة الكفالة نسبة مئویة من قیمة وقد تنص ش
.التعهد

):التأمینات النهائیة(كفالة حسن التنفیذ -ب
تشترط معظم المناقصات او التعهدات على المتعهد تقدیم كفالة المینات 
النهائیة لضمان حسن التنفیذ حال احالة التعهد علیه وتوقیعه على العقد 

الكفالة محل كفالة التأمینات المؤقتة والتي ینتهي مع المستفید، وتحل هذه
مفعولها بمجرد تقدیم المتعهد تلك الكفالة، ویحق للمستفید في حال عدم 

.تمكن المتعهد من تقدیم هذه الكفالة ان یحجز كفالة التأمینات الاولیة



وبموجب هذه الكفالة یحق للمستفید ان یطلب من المصرف مصدر 
الكفالة في حال عدم قیام المتعهد بتنفیذ كافة التزاماته الكفالة، بدفع قیمة 

الواردة في العقد، وتكون قیمتها نسبة مئویة من اجمالي قیمة العقد، وتبقى 
هذه الكفالة ساریة المفعول طول مدة التعاقد وتمدد بتمدیده ولاتخضع 
للتخفیض بنسبة العمل المنجز، وفي اغلب الاحیان یقوم المصرف بدفع 

ة عندما یطلب المستفید ذلك ان ان حصوله على قیمة الكفالة نتیجة الكفال
لانهاء العقد، یمكنه من احالة التعهد الى متعهد اخر ویغطي بذلك 
المصاریف البتي تكبدها في الاحالة الاولى والثانیة ویعوضه عن التأخیر 

.في انجاز المشروع
ن الدفع بموجبها ولما كانت كفالة حسن التنفیذ غیر مشروطة غالبا ویكو 

عندما یطلب المستفید ذلك، فقد تلحق بالمتعهد اضرار جسیمة اذا ما تقدم 
.بالطلب لاسباب لایوافق علیها المتعهد

وبناءً على ماتقدم وعندما تكون المشاریع كبیرة ومعقدة، فقد تدرج بعض 
المصاریف نصا في الكفالة یخضع بموجبها الدفع لحالة عدم انجاز 

.تزاماته المتعاقد علیها وذلك لحمایة المستفیدالمتعهد لال
وقد یكون تقییم عدم انجاز المتعهد لالتزاماته من قبل خبراء یعینهم 
المستفید، وقد یطلب المتعهد شهادة مجموعة من الخبراء تشمل خبراء 

.حیادیین كشرط لدفع قیمة الكفالة
كفالة حسن بقي علینا ان نشیر الى انه في حال عجز المتعهد عن تقدیم

التنفیذ لاي سبب من الاسباب یحق للمستفید ان یحجز على كفالة 
)٤(التأمینات المؤقتة

:كفالة السلف الممنوحة-ج
ینص العقد غالبا على دفع سلفة مقدما على حساب التعهد، والسلفة هي 
عبارة عن مبلغ من المال یدفعه المشتري او صاحب التعهد مقدما عند 

جمیل محمد جمیل، الدخل في ظروف التنمیة الاقتصادیة، مجلة الصناعات . د: انظر)٤(
.، ومابعدھا٢٤، ص ١٩٨١الغذائیة، بغداد، السنة الاولى، 



لمبلغ تكون قیمته معادلة لنسبة مئویة من قیمة العقد، توقیع العقد، وهذا ا
وذلك بغیة اعطائه جزؤا من السیولة التي یتطلبها تنفیذ التعهد، كأن یمول 
تعبئة وتهیئة معداته ویرسلها الى موقع العمل والبدء بالعمل، او ان یمول 
تصنیع وتجمیع الاجهزة المتعاقد علیها، كما تتیح السلفة الممنوحة على 

ساب التعهد ـ التي یتم الدفع بموجبها عند الطلب ـ للمستفید ان یسترد ح
هذه السلفة عند عدم انجاز العمل الذي دفعت من اجله او على الاقل ان 
یسترد ذلك الجزء منها والموازي للجزء غیر المنفذ من العقد عند عجز 

.المتعهد عن الاستمرار في المضي بتنفیذ عقده
دید قیمة السلف الممنوحة على حساب العقد فغالبا اما فیما یتعلق بتس

ماینص العقد على ان یتم التسدید التدریجي من خلال مستحقات المتعهد 
.المكفول بموجب العقد، وبنسبة مئویة من قیمة هذه المستحقات

ولما كانت المصاریف لیس لها علاقة بنصوص العقد المبرم بین المتعهد 
في نصوص الكفالات، فانه یترتب على والمستفید بنصوص تحرره هي 

كل من المستفید من الكفالة والمكفول ان یتوخیا الوضوح وایراد كل 
التفصیلات وایراد كل التفصیلات عند الاتفاق على نصوص الكفالات 

.المطلوبة والتي تكون عادة غیر مشروطة، ویفضل الا تكون مشروطة
:الكفالة الضامنة الفنیة.٢

یقدمها المتعهد لكي یتمكن من الحصول عل كامل مستحقاته وهي الكفالة التي 
من الجزء المنجز من مشروع التعهد، وتمثل عادة نسبة مئویة من قیمة اجمالي 
المستحقات المقبوضة، وتعد هذه الكفالة بدیلا لاقتطاع المستفید للتوقیفات النهائیة 

من قبل المستفید وفي والتي یتم ردها الى المتعهد عند الاستلام النهائي للمشروع
.الموعد المتفق علیه في العقد

وغالبا ما تكون التوقیفات غیر مشروطة، وتدفع لاول طلب یقدمه المستفید، 
حالما یكتشف تقصیرا من المتعهد عند استلامه المبدئي للمشروع وقبل ان یتم 

یتعرض لها الاستلام النهائي، وتعوض هذه الكفالة المستفید عن الخسائر التي قد 
.نتیجة للتأخیر في تنفیذ المشروع من قبل المتعهد



كما تتیح للمتعهد اقتصاد تكالیف الفائدة التي قد تترتب على اقتراضه بقیمة 
.التوقیفات النهائیة من المصارف او لقائها لدى المستفید

ونظرا لاهمیة مخاطر التوقیفات النهائیة فانه یكون من المفید للمتعهد ان یعمل 
على ایجاد رابطة في العقد تربط بین كفالة السلفة وكفالة التوقیفات النهائیة بحیث 

.لاتزاد قیمة الثانیة الا اذا تم في نفس الوقت تخفیض قیمة الاولى
كذلك یفضل استعادة الكفالات المتعلقة بكل استلام نهائي اذا كان العقد ینص 

وكفالة التوقیفات النهائیة مثلها على امكانیة استلام المشروع على مراحل مجزأة، 
.مثل بقیة انواع الكفالات یعتمد نصها على نتائج مفاوضات المتعهد والمستفید

ومن الجدیر ذكره هنا ان انظمة التعاقد النافذة في العراق لم تنص على امكانیة 
حلول الكفالة المصرفیة محل توقیفات الضمان، وعلى هذا فان التوقیفات یجب 

.قودا حتى یمكن الصرف منها على الاصلاحات او غیرهاان تكون ن
:كفالة الصیانة.٣

تطالب هذه الكفالة عادة في عقود الصیانة التي یتعهد فیها البائع باجراء الصیانة 
الدوریة على التجهیزات والمعدات المباعة للمشتري لمدة زمنیة محددة قد تمتد 

بالتزاماته في الصیانة ترتب على ذلك ) المتعهد(لعدة سنوات، فاذا لم یقم البائع 
توقف آلات ومعدات المشتري ومن ثم تعرضه لخسارة مادیة، یمكنه تغطیتها 

.بحجزه الكفالة المقدمة
:كفالة الاشیاء المعارة للمتعهد.٤

تطلب هذه الكفالة عندما تعیر جهة الادارة المتعاقدة المتعهد بعض المعدات 
، والغرض من هذه الكفالة هو ضمان اعادة هذه والادوات اللازمة لتنفیذ المشروع

.المعدات والآلات الى الادارة عند الانتهاء من تنفیذ المشروع
:الكفالات الجمركیة.٥

القاعدة العامة ان الرسوم الجمركیة تستحق على السلع والمواد المستوردة بمجرد 
يء او على وصولها الى ارصفة المیناء، ولكن تلافیا لتكدیس البضائع في الموان

الارصفة او في المخازن لمدة طویلة، وتسهیلا للمستوردین في حصولهم على 
بضائعهم قبل دفع الرسوم الجمركیة المترتبة، ومن ثم دفعها الى الاسواق 



لاستهلاك الجمهور، ولحمایة حقوق الدولة في الحصول على الرسوم المستحقة، 
بل تحقیق الاهداف المشار فان الجمارك تطلب تقدیم كفالات مصرفیة في مقا

:الیها اعلاه، وهذه على عدة انواع هي
:كفالة التخلیص على البضائع-أ

وتقدم هذه الكفالة لتسدید الرسوم المترتبة على البضائع المستوردة مقابل 
الافراج عنها، بمجرد وصولها الى المیناء، وقبل تقدیر وتسدید قیمة 

.الرسوم الجمركیة المترتبة علیها
:الترانزیتكفالة-ب

وتطبق هذه الكفالة على البضائع العابرة للقطر عن طریق البر والتي هي 
ولكن ضمانا لایصال . في الاساس معفیة من الضرائب والرسوم الجمركیة

البضائع الى وجهتها خارج القطر في المدة المحددة ولعدم ایقائها داخل 
لاخرى المقررة، القطر تطلب كفالة بقیمة الرسوم الجمركیة والضرائب ا

ویتم التأكد من وصول البضاعة الى وجهتها في البلاد المرسلة الیها 
بتقدیم شهادى جمركیة من تلك البلاد باستلامها، وعند اثبات وصول 

.البضاعة الى الجهة الموردة الیها یمكن استرداد الكفالة المقدمة
:كفالة الایداع-ج

صول البضاعة المستوردة الى وتكون هذه الكفالة عندما تمر اسابیع بین و 
مستودعات الجمارك، واعادة تصدیرها الى جهة اخرى، لذلك تطلب 
الجمارك من مالك البضاعة تقدیم كفالة تضمن تحصیل الرسوم الجمركیة 

.عن المدة التي ستبقى فیها البضائع في المستودعات

:كفالة السماح المؤقت. د
بادخال مواد اولیة الى القطر وهي الكفالة التي تطلب في حال السماح 

لتصنیعها او التجهیزات لاصلاحها، مع اعفائها من الضرائب والرسوم 
الجمركیة وغیرها بقیمة الضرائب والرسوم الواجبة الاداء على ان یعاد 



تصدیرها خلال فترة زمنیة محددة، فاذا لم تصدر خلال المدة الزمنیة 
.لكفالة المقدمةالمحددة تم اسیفاء الضرائب والرسوم من ا

والوجه الاخر للسماح المؤقت هو تقدیم كفالة مقابل السماح بتصدیر 
بعض السلع والمواد الى الخارج لاستكمال صنعها اوتجهیزها، فاذا لم تعد 

: ومن صور السماح المؤقت. امكن تعویضها بحجز الكفالة المقدمة
باخراجها خلال السماح للسیاح بادخال سیاراتهم الى القطر، مقابل كفالة 

مدة زمنیة معینة او السماح للمواطنین باخراج مجوهراتهم مقابل كفالة 
.لضمان اعادتها

:الكفالات المهنیة.٦
وتطلب هذه الكفالة في حالة الاشتراط لممارسة مهنة ما تقدیم تأمین نقدي او 
كفالة مصرفیة لضمان عدم الاخلال بالتزامات المهنة، ولتحصیل ماقد یترتب من 

.مبالغ نتیجة للمخالفات التي تقع اثناء ممارسة المهنة او الانحراف عن اهدافها
:الكفالات الملاحیة.٧

یلجأ الى الكفالة الملاحیة في حال تأخر وصول وثائق ومستندات شحن البضائع 
المستوردة عن وصول ارسالیة البضاعة ذاتها الى المیناء، عندها تتقدم الجهة 

كة الملاحة بمیناء الوصول بكفالة بقیمة الارسالیة الواردة المستوردة الى وكیل شر 
كما یمكن تقدیم الكفالة بدون تحدید قیمة لها وهو مایحصل غالبا وبناءا على هذه 
الكفالة یسلم وكیل الشركة ارسالیة البضائع الواصلة الى المستودع، وبذا تطمأن 

مسلمة من المصرف شركة الملاحة الى امكانیة حصولها على قیمة البضاعة ال
.الكافل في حال عدم وصول مستنداتها

:الكفالات بحسب الجهة المصدرة لها: ثانیاً 
تتولى المصارف في شتىانحاء العالم اصدار جمیع انواع الكفالات، الا انه في بعض 
الدول قد لاتجیز القوانین والانظمة النافذة للمصارف ان تتعامل بالكفالات كما هو 
الحال في الولایات المتحدة الامریكیة، حیث لاتجیز القوانین والانظمة النافذة هناك 

ت، بل تجیز هذه الانظمة والقوانین ان تصدر على للمصارف التي تصدر الكفالا
] كفالات صادرة عن شركات التأمین[نوعین من الادوات تحل محل الكفالات، وهي 



، ولهمیة هذه الادوات الائتمانیة فلقد ]كتب اعتمادات خاصة تصدرها المصارف[و 
:)٥(ارتأینا عرضها وفقا لما یلي

:كفالات شركت التأمین.١
لات لاحكام خاصة في القوانین المدنیة والتجاریة وهذا بعكس وتخضع هذه الكفا

الاحكام التي تخضع لها الكفالات المصرفیة العادیة، وبموجب هذه الكفالات 
تتعهد شركات التأمین ان تدفع للمستفید مایترتب على المتعهد المكفول من دیون 

اقصات او نتیجة تعهده، سواء اكانت هذه الدیون ناجمة عن الدخول في المن
السلف الممنوحة على حساب التعهد، لضمان حست التنفیذ او لتوقفات الضمان، 
وبهذا تصبح شركة التأمین طرفا ثالثا في العقد بین المتعهد والمستفید، وهذا 

.بعكس الكفالة المصرفیة
ویترتب على كون شركة التأمین طرفا ثالثا في العقد وجوب تحدید وحصر المبالغ 

دفعها نیابة عن المتعهد المكفول في حال عدم قیامه بتنفیذ التزاماته التي یترتب 
یستلزم قیام لجان ) الدیون(ولما كان تحدید وحصر هذه المبالغ . الواردة في العقد

تقدیر فنیة وصدور قرارات محاكم قد تستغرق مدة طویلة، ونظرا لضعف تغطیتها 
ل الكفالات الصادرة عن لمخاطر المتعهد، فان المستفید غالبا مایرفض قبو 

شركات التأمین، وفي هذه الحالة لابد للمتعهد من اللجوء الى مصرفه لاستصدار 
.كتب اعتمادات تحت الطلب لتحل محل الكفالات التي یتطلبها العقد

:كتاب الاعتماد تحت الطلب.٢
كتاب اعتمادي عادي مماثل لكتب الاعتمادات المستندیة، یتعهد المصرف [وهو 

بدفع مبالغ لاتزید قیمتها عن حد معین وضمن مدة محددة الى المستفید بموجبه 
ویخضع هذا الاعتماد . بناء على طلب منه یؤكد فشل المتعهد بتنفیذ التزاماته

ولاشك ان هذا النوع من ]. للاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة
من مخاطرة مستمرة الكفالات یشكل مصدر قلق وخوف للمتعهدین نظرا لما یمثله

وامام هذه المحاذیر یعزف الكثیر من . اذا ماسحب المستفید الاعتماد اعتباطیا
.المتعهدین عن تقدیم مثل هذه الكفالات في الولایات المتحدة الامریكیة

)٥(W.Aschutiger. Economic in Developing Notions U.S.A.,1977,P:28-30.



:الكفالات المصرفیة بحسب شروطها: ثالثاً 
فالات غیر یمكن تصنیف الكفالات المصرفیة على اساس كونها كفالات مشروطة وك

:مشروطة
:كفالات غیر مشروطة.١

وهي الكفالات التي تدفع بمجرد طلب المستفید منها ودون ان یخضع هذا الدفع 
حیث ان القسم الاكبر من الكفالات التي تصدرها . الى أي شرط من أي نوع كان

المصارف هي كفالات غیر مشروطة، وفي الكفالات التي تكون فیها الحكومة 
بالضرورة كفالات غیر مشروطة باعتبار ان صیغ الكفالات هذه طرفا هي 

توضح مسبقا من قبل الحكومة، وبحیثق یتعین على المتعهد قبولها بنصها 
.المكتوب دون مناقشة

:الكفالات المشروطة.٢
وهي الكفالات التي یعلق دفعها على تحقق شروط اخرى غیر طلب المستفید، 

وخیر . و لقرار محكمة، او لقرارات لجان تحكیمكأن یخضع دفعها لشهادة خبراء ا
.مثال على هذا النوع من الكفالات هي كفالات شركات التأمین

ومن الناحیة العلمیة اخذت المصارف العالمیة تحث عملائها المتعهدین على 
التفاوض مع المستفیدین حول حجز الكفالات وتعلیق هذا الحجز على تحقیق 

كاثر طلبات حجز الكفالات من قبل المستفیدین بعض الشروط، وذلك بسبب ت
.لاسباب كانت في رأي المصارف غیر منطقیة وغیر منصفة

غطاء الكفالة المصرفیة: المطلب الثالث
ان غطاء الكفالة المصرفیة یتمثل بصورة عامة بالضمانات التي یطلبها المصرف 

طر الى تنفیذها،  من طالب اصدار الكفالة للحصول على قیمة الكفالة فیما لو اض
ولهذه الضمانات صور متعددة كأن یكون للمكفول . ودفع قیمتها الى المستفید منها

حساب جارٍ لدى المصرف المصدر، یمكن ان یحجز بموافقة المكفول مبلغا یساوي 
في الغالب قیمة الكفالة ـ وضع مبلغ نقدي او اوراق مالیة او بضائع لدى المصرف 



ضمانة قیمة الكفالة، وقد یكتفي المصرف المصدر بضمانة المصدر ـ وقد تساوي ال
وعلى هذا الاساس یجب ان تكون . جزئیة، وقد تصدر الكفالة مكشوفة بدون ضمانة

الكفالة الضامنة محددة بمبلغ معین وبعده معینة ومعززة بغطاء معین وبصیاغة 
:ولاهمیة هذا الموضوع فقد ارتأینا دراسته وفق الآتي. معینة

:مبلغ الكفالة: اولا
وهو المبلغ الذي یتحدد به التزام المصرف تجاه المستفید، فالاصل ان تكون الكفالة 
محددة القیمة، ولكن یمكن ان تصدر الكفالة بدون تحدید مبلغ لها ویتعهد المصرف 
بمصدرها بكفالة عملیة في كل مایستحق للمستفید تجاه العمیل نتیجة عملیة معینة 

.)٦(سو مثلاوهذا مامطبق في ال
:مدة الكفالة: ثانیاً 

وهي المدة التي تسري خلالها الكفالة من الناحیة الموضوعیة، فاذا ما انتهت دون ان 
والاصل في الكفالة ان .یصدر عن المستفید مطالبة ینتهي التزام المصرف المصدر

تصدر لمدة محددة، ولكن قد تصدر الكفالة لمدة غیر محددة، وفي هذه الحالة یحق 
للمصرف ان ینهیها في الي وقت شریطة ابلاغ كل من المستفید والمكفول بذلك، 
وتعد الكفالة مستحقة في أي وقت خلال مدة نفاذها كحدٍ اقصى على ان تصل الى 
المصرف في الموعد المحدد ویسقط التزامه بدفع قیمة الكفالة بحلول موعد انتهائها 

.انذارهحتما ودون الحاجة الى اعذار المستفید او 
:الصیاغة الموضوعیة للكفالة المصرفیة: ثالثاً 

عند اجراء المفاوضة حول صیغة الكفالة النهائیة یجب التركیز على استبعاد 
الكفالات غیر المشروطة، كما ینبغي وضع شروط واحكام دفع الكفالة او تخفیضها 

وهنا ننوه بشكل واضح وصریح تلافیا للاشكالات التي یمكن ان تحدث في المستقبل،
لضرورة ان یترك امر مفاوضات الاتفاق على صیغة الكفالة الى المسؤولین المالیین 
والقانونیین باعتبارهم المؤهلین لمثل هذه الاعمال، بدلا من ان تترك للوفود المفاوضة 

وبناء على ذلك . والتي غالبا مایترأسها مهندسون فنیون لیس لهم خبرة باعمال العقود
مختصون بصیاغة الكفالة یكون بمقدورهم ادخال نصوص واضحة فاذا قام ال

(6) Hophin. Financial Managemaetin Agriculture, 1973 & 285.



. وصریحة ومحددة لحقوق وواجبات المتعهد والمستفید والمصرف الذي اصدر الكفالة
.وفي هذه الحالة لایترك أي مجال للتفسیر او التأویل لنصوص الكفالة

صة اذا وفي كثیر من الحالات یكون نص الكفالة محدد سلفا من قبل المستفید، وخا
وفي هذا الصدد اصدرت رئاسة مجلس الوزراء . كان هذا المستفید ادارة عامة
والتي ) ٣١/١٢/١٩٨١(تاریخ ) ١٩١١/١٥/ب/٣٤(السوریة مثلا للتعلیمات رقم 

حددت بموجبها صیغا موحدة للكفالات التي تطلب في معرض الاشتراك في 
ت العروض والعهدات المناقصات او العقود، سواء للدخول في المناقصات وطلبا

العامة او السلف الممنوحة للمتعهدین او لتوقیفات الضمات المتقطعة من الكشوف 
.)٧(الشهریة او لحسن تنفیذ التعهدات العامة

:تعزیز الكفالة: رابعاً 
واكثر مایكون تعزیز الكفالة في الكفالات الصادرة عن المصارف الاجنبیة عندما 

الاجنبي الكافل، وهنا یتدخل مصرف محلي یثق به تعوز المستفید الثقة بالمصرف
المستفید في العملیة ویقدم كفالته كضمان لكفالة المصرف الاجنبي مصدر الكفالة، 
ویتم ذلك بان یؤكد هذا المصرف للمستفید من الكفالة التي تعهد بها المصرف 

بتنفیذ المتعهد، بمعنى انه یصبح ملتزما بصورة شخصیة اذا لم یقم مصرف المتعهد
.التزامه بالدفع الى المستفید عند تقدیمه طلبا اصولیا بذلك

:تمدید الكفالة: خامساً 
:ان الغطاء القانوني والمالي للكفالة المصرفیة، یمكن ان یمتد في الحالات التالیة

الاصل ان یسقط التزام المصرف المصدر للكفالة نهائیا عندما تنتهي مدتها، .١
لمصرف اصدار كفالة جدیدة لصالح المستفید من وفي هذه الحالة یجوز ل

الكفالة المنتهیة وعن نفس العملیة التي استدعت اصدارها، ولكنها تكون 
.مستقلة تماما عن الكفالة السابقة

یجوز تمدید الكفالة قبل انتهاء مدة سریانها ولكن باتفاق كل من المستفید .٢
الا بموافقة المكفول، والمكفول، حیث ان المصرف لایستطیع تمدید الكفالة

.١٩٨٠، مكتبة الاسد، ٢ج-١المجموعة القانونیة لقرارات الرئاسة السوریة، ج)٧(



وفي هذه الحالة لایحق له مطالبة المكفول . واذا فعل فتكون على مسؤولیته
.في حالة استحقاق الكفالة

والتطبیق العملي للكفالات یقتضي تضمینها نصا قانونیا یعطي الحق .٣
للمصرف بتمدید الكفالات باعتبار ان اتلمستفید غالبا مایطلب الى المصرف 

كفالة او الدفع، وبموجب هذا النص یكون لدى المصرف السند اما تمدید ال
القانوني الذي یخوله تمدید الكفالة بدلا من دفع قیمتها دون الرجوع الى 

.المكفول لاخذ موافقته
:الجوانب القانونیة لغطاء الكفالة المصرفیة: سادساً 

ها عن البعض التي تحكم كلا من العقد والكفالة یختلف بعضان العلاقة القانونیة
یعد التزاما قانونیا مستقلا تماما عن ) الكفالة(و ) العقد: (الآخر كثیرا فكل منهما

الاخر، فالعلاقة بین البائع والمشتري ـ المتعهد والمستفید ـ یحكمها العقد الاساسي 
اما . المبرم بین الطرفین ولایصح لأي طرف اخر ان یؤثر او یتأثر بهذه العلاقة

المكفول، المصرف، : (حد ذاتها تعاقد قانوني بین ثلاثة اطرافالكفالة فهي ب
.، تصدر بناء على طلب وبالنیابة عن المتعهد)المستفید

ایة مبالغ قد ) المصرف(تعهد بالدفع الى الطرف الثاني ): المكفول(فالطرف الاول 
تفاق یدفعها الى المستفید بالاستناد الى الكفالة، وان العلاقة معه تحكمها شروط الا

.مع المصرف على اصدار الكفالة
بالمستفید فتخضع لاحكام القانون العام للكفالة ) المصرف(اما علاقة الطرف الثاني 

.ولاتعد هذه العلاقة بأي حال من الاحوال عقداً بینه وبین المستفید
ویتوجب على الطرف ان یدفع المبالغ الواردة في الكفالة فقط الى الطرف الثالث 

في حالة تقدیمه مكالبة اصولیة مستوفیة للشروطج المنصوص علیها في ) یدالمستف(
.)٨(الكفالة فقط وبغض النظر عن شروط التعاقد بین المتعهد والمستفید

:طبیعة التزام المصرف بدفع قیمة الكفالة باعتباره غطاءً له: سابعاً 

حسن النجفي، بنك الدولة خطوة تقدمیة في تطور العراق، مجلة المالیة، العدد الثاني، : انظر)٨(
.٤٢، ص ١٩٧٤السنة الاولى، 



وهذا یعني انه نشیر اولاً الى ان الكفالة المصرفیة شخصیة لایجوز تداولها، .١
لایجوز تظهیرها او التنازل عنها لايٍ كان، وبالتالي لایجوز دفع قیمتها الا 

.للمستفید بالذات او وكیله القانوني
باعتبار ان الكفالة تحل محل النقود فانه یجب ان تتضمن تعهدا من .٢

المصرف بشكل نهائي بدفع قیمتها لدى اول طلب یصله في مدة نفاذها، ولو 
).المتعهد(مكفول اعترض ال

ان الحصول على قیمة الكفالة لایحتاج الى اثبات حدوث تقصیر او اهمال .٣
من المتعهد ولا الى أي اجراء قضائي، بل یكتفي بمطالبة اصولیة وفق 

.شروط الكفالة لیتم الحصول علیها فورا
ان طبیعة الكفالة المصرفیة تختلف تماما عن الكفالة التي نظمها القانون .٤

والتي عدت فیها التزام الكفیل تابعا لالتزام المدین المكفول من حیث المدني
صحته وبطلانه، ذلك ان المصرف یلتزم دائما في الكفالة بدفع قیمة الكفالة 
بناء على مطالبة اصولیة، ومهما كان وضع المكفول او مصیر الاتفاق بینه 

.وبین المصرف
التي صدرت بها الكفالة لا یتحدد التزام المصرف تجاه المستفید بالشروط.٥

.للشروط المتفق علیها بین المكفول والمستفید او بین المكفول والمصرف
هل یجوز الحجز او تعیین حارس على قیمة الكفالة المصرفیة وغطائها : ثامناً 

:المالي
لایجوز لدائن المكفول ان یحجز على الكفالة لدى المصرف باعتبار ان .١

للمكفول با دینا على المصرف لصالح المستفید فقط، الكفالة لاتمثل حقا 
وبالمقابل لایجوز ایضا لدائن المكفول ان یحجز لدى المستفید على حق 
المكفول في الكفالة كون الكفالة هي كفالة المصرف المكفولن وبالتالي لاتمثل 

.حقا للمكفول لدى المستفید
لكفالة لدى المصرف لان كما انه لایجوز لدائني المستفید الحجز على قیمة ا

المطالبة بتنفیذ حق شخصي تقدیري له ولایجوز لدائنیه ان یستعملوه بدلا 
.عنه



لایجوز تعیین حارس على قیمة الكفالة، ذلك ان محل الحراسة یجب ان .٢
یكون مالا متنازعا علیه، بینما المال المدفوع من قبل المكفول الى المصرف 

ف وبالتالي لایقوم النزاع علیه، كما ان مقدما هو مال مرهون لصالح المصر 
.النزاع بین المصرف والمستفید حكمه مال اخر هو الحق الناجم عن الكفالة

: انقضاء الكفالة المصرفیة: المطلب الرابع
:تنقضي الكفالة المصرفیة باحدى الطرق الاتیة

:انقضاء الكفالة بالوفاء: اولاً 
ي صلبها بناء على طلب المستفید وبالشروط تنقضي الكفالة بدفع قیمتها المحددة ف

الواردة فیها، ولایجوز للمستفید اطلاقا المطالبة بقیمة تزید عن القیمة المحددة في 
الكفالة حتى ولو كانت خسارته تزید بأضعاف عنها، ولعله من نافلة القول ان نشیر 

مستقلة تماما هنا الى ضرورة ان یكون الدفع عن طریق المكفول بالنظر لكون الكفالة
.عن العقد الاساسي المنشيء للالتزام

:الكفالة باعادتها الى المصرف: ثانیاً 
تنقضي الكفالة المصرفیة باعادتها من قبل المستفید قبل انتهاء مدتها الى المصرف، 
لذا یجب على المكفول ان یستمر في مطالبته للمستفید على اعادة كتاب الكفالة الى 

ایفائه بالالتزامات التي تغطیها الكفالة قبل المستفید، وهنا نشیر المصرف الكافل فور
الى ان اعادة الكفالة ینهي التزام المصرف تجاه المستفید كما ینهي التزام المكفول 

.تجاه المصرف

:انقضاء الكفالة باستحالة تنفیذ الالتزام: ثالثاً 
شریطة ان ترجع استحالة التنفیذ الى تنقضي الكفالة باستحالة تنفیذ المكفول لالتزامه، 

اهمال او تقصیر المكفول، بل یشترط فیها ان تكون بسبب اجنبي او بسبب الكفیل 
ذاته، وان یكون الالتزام مشروطاً، اما اذا كان عكس ذلك فأن التزام المصرف لا 

.یتأثر بهذه الاستحالة
:انقضاء الكفالة بانتهاء مدة صلاحیتها: رابعاً 



فالة بانتهاء مدتها المحددة في متنها، واذا كان انتهاء الكفالة مشروطاً بعمل تنتهي الك
ما، فان الكفالة تنتهي بانتهاء العمل، وهنا یجب ان یكون ذلك العمل معرفا بطریقة 

.واضحة ودقیقة وغیر قابلة للنقاش
:انقضاء الكفالة باعلان بطلان العقد الاساسي من قبل طرفیه: خامساً 

بطلانها، ) البائع والمشتري(لة المصرفیة ملغاة اذا ما اعلن طرفا العقد تعد الكفا
وكذلك في حالة الغاء العقد الاساسي سواء اكان الالغاء بقرار صادر عن محكمة او 

.لجنة تحكیم
:انقضاء الكفالة بتضمینها شرطا یقضي بالغاء او انهاء مفعولها: سادساً 

الغاء الكفالة عند حدوث حادث ما، فان عندما یرد شرط في نص الكفالة یقضي ب
الكفالة تصبح لاغیة من تاریخ وقوع الحادث، وهنا تجدر الاشارة الى ان شرط 

ویمكن لنا ان . الالغاء هذا یجب ان یذكر بصراحة في نص الكفالة وبدون غموض
:نرد المثال التالي على ذلك

وبنسبة الاستحقاق اذا تضمنت كفالة السلفة نصا یقضي بتخفیضها بشكل تلقائي 
.الذي یدفع الى المتعهد فان الكفالة تصبح منتهیة بمجرد دفع استحقاق المتعهد كاملا

:انقضاء الكفالة بالتقادم: سابعاً 
ینقضي التزام المصرف بالكفالة المصرفیة بالتقادم اذا كانت غیر محددة المدة وذلك 

قوفة او معلقة على شرط، بمرور خمسة عشر عاما من تاریخ اصدارها اذا لم تكن مو 
اما اذا كانت موقوفة او معلقة على شرط فلا یبدأ سریان التقادم من تاریخ تحقق 
الشرط، وهنا یلاحظ ترتب عدد من الاثار على انقضاء الكفالة المصرفیة لابد ان 

:)٩(تراعى في كافة القوانین الوضعیة، یمكن ایجازها بما یلي
یقوم المصرف المصدر بالغائها من سجلاته یترتب عل انقضاء الكفالة ان .١

.الخاضعة لرقابة دیوان المراقبة المالیة
.ان تقوم الجهة المستفیدة من الكفالة بردها الى المصرف المصدر لها.٢

.٨١١-٨١٠شفیق حربا، المصدر السابق، ص . د: انظر)٩(



للمصرف مصدر الكفالة ان یرجع الى عمیله في حالة الوفاء بقیمة الكفالة .٣
.لتعلیمات المكفولولایحق له الرجوع الیه الا اذا كان الوفاء مكابقا 

اما في الحالة التي یتم فیها انقضاء الكفالة بغیر الوفاء، فانه یترتب ان تبرأ .٤
ذمة المصرف المصدر من دفع قیمة الكفالة، كما تبرأ ذمة المكفول من 
الالتزام بتعویض المصرف عما یدفعه نتیجة الكفالة، وفي هذه الحالة یصبح 

.تي بحوزته الى المكفولالمصرف مدینا برد غطاء الكفالة ال
:الخاتمة

بعد درساة موضوع القواعد العامة للكفالات المصرفیة، لم یتبقَ لنا الا ان نطرح عددا 
من التوصیات، التي نجدها ضروریة في تفعیل دور الائتمان المصرفي امام الجهات 
المستفیدة من هذه الكفالات من جانب ودافعه تشریعیا لاعتمادها في قانون خاص

:للكفالات المصرفیة على الصعید الوطني وهي كما یلي
ندعوا المشرعین العرب بصورة عامة والمشرعین العراقیین بصورة خاصة الى .١

، تراعى فیها الشخصیة القانونیة )بالكفالات المصرفیة(اعتماد قوانین خاصة 
نون للمكفول والكفیل والمستفید، فیما اذاغ كانت خاضعة للقانون العام ام القا

.الخاص
ان تحدید انواع الكفالات المصرفیة وفقا لما جاء في هذه الدراسة لاینفي .٢

امكانیة ظهور انواع اخرى من الكفالات المصرفیة، تتلائم والتطور التكنلوجي 
كفالات بنوك (الذي یشهده العالم في الآونة الاخیرة وخیر مثال على ذلك 

.ة للمتعاملین بالتجارة الالكترونیةالتي باتت وسیلة ائتمانیة خاص) الانترنیت
ندعوا في هذا السیاق الى تفعیل دور الرقابة على جمیع الكفالات المصرفیة .٣

التي تمنحها البنوك الوطنیة الى المستثمرین الاجانب والذین یصعب على 
ولاسیما بعد انتشار ) التعرف على مصدر اموالهم المكفولة(ادارت المصارف 

.ظاهرة غسیل الاموال
نرجوا من الباحثین في المجال القانوني والمالي الى البحث في تفصیلات هي .٤

الجزئیة القانونیة ووضع المعاییر المانعة الجامعة التي تمیز بین هذه 



الكفالات والقانون الذي یحكمها، ولا اوسع مجالا من ذلك رسائل الماجستیر 
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